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Résumé 

La loi sur la promotion des investissements n ° 16-
09 était accompagnée de nombreuses incitations 
fiscales afin d'encourager les investissements 
directs étrangers en dehors du secteur des 
hydrocarbures, à travers laquelle le législateur a 
tenté d'œuvrer pour améliorer le traitement fiscal, 
en restructurant les avantages fiscaux à quatre 
niveaux. Simplifier les procédures pour profiter de 
ces avantages en annulant le système de permis, en 
demandant des prestations et en le compensant par 
le système d'enregistrement, qui est mis en œuvre 
par l'Agence nationale pour le développement des 
investissements. Malgré les incitations fiscales 
prévues, le volume de l'afflux n'a pas été à la 
hauteur des opportunités et des capacités 
disponibles, ce qui confirme qu'il existe un certain 
nombre d'obstacles qui entravent le succès de la 
politique d'incitation fiscale. 

Mots clés: investissement direct étranger; 
Incitations fiscales; Système de notation; Agence 
nationale pour le développement des 
investissements; La censure. 

 

 

 

 

 

 

  

Abstract 

The Investment Promotion Law No. 16-09 came 
with many tax incentives in order to encourage 
foreign direct investment outside the hydrocarbons 
sector, through which the legislator tried to work to 
improve the tax treatment, by reshaping the tax 
benefits to four levels. In implementation of this law, 
several regulatory texts were issued aimed at 
Simplifying the procedures for taking advantage of 
these advantages by canceling the permit system, 
requesting benefits, and compensating it with the 
registration system that is carried out by the National 
Agency for Investment Development. Despite the tax 
incentives provided, the volume of the influx did not 
rise to the level of opportunities and capabilities 
available, which confirms that there are a number of 
obstacles that hinder the success of the tax incentive 
policy. Its effectiveness and success is linked to the 
availability of several factors, including tax in nature 
and some of the non-tax nature related to the 
investment climate. 

Keywords: foreign direct investment; Tax 
incentives; coring system; National Agency for 
Investment Development; Censorship. 
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وقانون الاعمال، كلیة العقود  مخبر
جامعة الاخوة منتوري الحقوق، 

 ، الجزائر.1قسنطینة 
 

العدید من الحوافز الضریبیة قصد   09-16تضمن قانون ترقیة الاستثمار رقم 
تشجیع الاستثمارات الاجنبیة المباشرة خارج قطاع المحروقات، حاول المشرع 

على تحسین المعاملة الضریبیة،حیث اعاد تشكیل المزایا  خلالھ العمل من
الضریبیة  الى اربع مستویات.وتطبیقا لھذا القانون تم صدور عدة نصوص 
تنظیمیة تھدف الى تبسیط اجراءات الاستفادة لھذه المزایا بإلغاء نظام التصریح 

ھ وتعویضھ بنظام التسجیل التي تتولى القیام بطلب الحصول على المزایا و
 الاستثمار.  الوكالة الوطنیة لتطویر

فان حجم التدفق لم یرقى الى مستوى الفرص  ورغم الحوافز الضریبیة المقدمة
والإمكانیات المتاحة مم یؤكد انھ ثمة جملة من العوائق التي تقف حائلا دون 
نجاح سیاسة التحفیز الضریبي .ففعالیتھا ونجاحھا مرتبط بتوفر عدة عوامل منھا 

 بع ضریبي ومنھا ذات طابع غیر ضریبي متعلق بمناخ الاستثمار.ذات طا
 التسجیل؛نظام  الضریبیة؛الحوافز  المباشر؛الاستثمار الاجنبي  :المفتاحیةالكلمات 

 الرقابة. الاستثمار؛الوكالة الوطنیة لتطویر 
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I – مقدمة 
مواكبة من اجل  ان تبني الجزائر لاقتصاد السوق كمحرك للاصلاحات الاقتصادیة 

الراس في جلب  ادفعھا الى تھیئة مناخ جید للاستثمارات رغبة منھ،التطورات العالمیة
احداث سیاسات تنمویة لتمویل بعض النشاطات والقطاعات و ي وذلكجنبالمال الا

 .تبعیة المحروقات دائرة وفتح المجال امام المستثمرین للخروج منشاملة 
من الضروري تطویر منظومتھا القانونیة لتواكب ھذه  وفي سیاق تلك الاصلاحات كان

لب تشجیع المشاریع تتط والتي التطورات من الجانب السیاسي،الاقتصادي والاجتماعي
 النشاطات ، وتطویرااحیاء واعادة ھیكلة  التي من شانھا انشاء،  الاستثماریة

خاصة مع ،1القاطاعات والمؤسسات والشركات التي لم تستطع الدولة وحدھا تغطیتھا 
 .تنامي الاستثمارات المحلیة

ت وعة من الضمانامجمل باقرارھا  لذلك فسعت جاھدة الى توفیر بیئة قانونیة ملائمة 
خاصة على  انبالاج ینتشجع المستثمرالتي تحث والضریبیة  القانونیة والحوافز

 .فیھاالاستثمار
الضرائب والاصلاح الضریبي ومدى استقرارھا من اھم العناصر ومما لاشك فیھ ان 

ستھداف الربح یبعث المسثمر الى البحث ،فاالمؤثرة في اتجاه الاستثمارات الاجنبیة 
ومنھ اصبح منح الحوافز من العوامل المؤثرة   سن معاملة في المیدان الضریبياح عن

عملت على تحسین وتطویر سیاستھا  لھذاوالفعالة في  جذب الرسامیل الاجنبیة ،و
فاستخدمت الحوافز ،الضریبیة لتشجع بعض القطاعات والنشاطات الاقتصادیة 

وتوجیھھا نحو  مارات الاجنبیةالضریبیة كمنظم اقتصادي تلجا الیھ لتشجیع الاستث
وراء اقرارھا الى الرفع  ذات الاولویة والتي تستھدف من المناطق والقطاعات

 بالمستوى الاقتصادي وتحقیق الرفاھیة الاجتماعیة للبلاد.
تكمن اھمیة الموضوع في محاولة تسلیط الضوء على متغیرین اقتصادیین ھامین ھما و

سة التجربة الجزائریة من الناحیة القانونیة في مجال الضریبة والاستثمار من خلال درا
معاملة الاستثمارات الاجنبیة المباشرة ضریبیا والعمل على استقطابھا تماشیا مع 

.وعلیھ سعى المشرع الجزائري لخلق علاقة تكاملیة بین یدالتوجھ الاقتصادي الجد
الضریبیة كمحفز  ھذین المتغیرین،حیث تبنى اتجاھا تشریعیا مشجعا یستعمل الاداة

امتداد التطور الكرونولوجي لقوانین الاستثمار في الجزائر قدمت ھذه  للاستثمار.وعلى
منذ الضریبیة على مر القوانین الاستثماریة المتعاقبة  رة حزمة من الحوافز الاخی

وصولا الى اخر المتعلق بترقیة الاستثمار، 122-93المرسوم التشریعي رقم صدور 
،والذي استھدف المتعلق بترقیة الاستثمار093-16 قانون رقم 1620تعدیل لسنة 

 المشرع من وراء اصداره الى ترسیخ الیات اقتصاد السوق وخلق مناخ ملائم
على اساس المنافسة الحرة،ووضع بنیة جدیدة لنظام للاستثمارات الوطنیة والأجنبیة 

ع عجلة التنمیة التي من شانھا العمل على دف التحفیزات الضریبیة للمستثمرین
وتجاوز السلبیات التي افرزتھا التشریعات السابقة خاصة قانون المالیة  الاقتصادیة

 .4 2009التكمیلي لسنة 
وتطبیقا لھذا القانون صدرت عدة نصوص تنظیمیة قصد تدلیل الصعوبات وتبسیط  

 نتساءل عن  بي لھذه المزایا  ومن ھناوتسھیل اجراءات حصول المستثمر الاجن
 ماو  09 -16الحوافز الضریبیة التي جاء بھا قانون ترقیة الاستثمار  رقم  وىفح

 الجزائرفي جلب وتوطین الاستثمارات الاجنبیة المباشرة في مدى فعالیتھا 
اتباع المنھج التحلیلي وذلك عن المطروحة یفرض علینا  ان الالمام بجوانب الاشكالیة

وربطھا بالواقع العملي الى جانب طریق تحلیل النصوص التشریعیة والتظیمیة 
 لمناسبتھ للموضوع. الاعتماد على المنھج الوصفي

 سیتم تقسیم الدراسة الى: ولاستجلاء معالم  الاشكالیة الرئیسة 
 المطلب الاول :الحوافز الضریبیة الممنوحة للمستثمر الاجنبي.

 ایا الضریبیةالمطلب الثاني: اجراءات وضوابط  حصول  المستثمر الاجنبي على المز
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 الاستثمارات الاجنبیة.جلب الحوافز الضریبیة على  فعالیة المطلب الثالث: تقییم اثر
 .ریبیة الممنوحة للمستثمر الاجنبيالمطلب الاول:الحوافز الض

من منظومة  الاجنبیة، لابدمن اجل استقطاب اكبر عدد ممكن من الاستثمارات 
 یزات انتشارا لجذب رؤوس الاموالضریبیة مشجعة والتي تعتبر من اوسع التحف

جزائر على تكییف نصوصھا القانونیة عملت ال الاستثمار. لذلكالاجنبیة وتحسین مناخ 
وقبل التطرق على  الضریبیة  من الحوافز الجدید العدیدتضمن قانون ترقیة الاستثمار ف

 ار.المقصود بالتحفیزات الضریبیة وعلاقتھا بالاستثم حول اولا سنعرج فحواھا  
 المقصود بالتحفیزات الضریبیة وعلاقتھا بالاستثمار الأولالفرع 

لتشجیع الاستثمار الضریبیة  ى الحوافزتعتمد العدید من الدول في سیاستھا التنمویة عل
فتنافست دول العالم المتقدمة والنامیة لإغراء المستثمرین الاجانب  المباشرالاجنبي 

مفاھیم المختلفة المقدمة لھذه الاخیرة،و یمكن بتقدیم حوافز ضریبیة ،حیث تتعدد ال
تعریفھا بأنھا تخفیض في معدل الضریبة ،القاعدة الضریبیة او الالتزامات التي تمنح 
للمستفید بشرط تقیده بعدة مقاییس ،فالحوافز الضریبیة تمثل مساعدات مالیة غیر 

معینة یحددھا  مباشرة تمنح لبعض الاعوان الاقتصادیین الملتزمین بمعاییر وشروط
المشرع وھي عادة تتمحور في طبیعة النشاط ومكان اقامتھ و الاطار القانوني للمستفید 

.وتمثل الحوافز الضریبیة احد ادوات السیاسة الضریبیة لتشجیع الاستثمارات الاجنبیة 5
والتأثیر على سلوك المستثمرین بما یتفق وأھداف الدولة ورؤیتھا لمسار عملیة التنمیة 

قتصادیة والاجتماعیة ،ویمكن القول انھا احدى ادوات تدخل الدولة في النشاط الا
الاقتصادي وذلك قصد احداث اثار مقصودة ومحددة،وللحد من الاثار السلبیة التلقائیة 

 للسیاسة الضریبیة في كافة المجالات.
الضریبیة على ارض الواقع في شكل تخفیضات او اعفاءات تترجم ھذه الحوافز 

یة او اسقاطات من الوعاء الخاضع للضریبیة ،الى جانب امكانیة تطبیق اسعار ضریب
بالنسبة لبعض مخفضة،اي فرض الضریبیة بسعر اقل من السعر المقرر 

الضریبیة تكون من الناحیة الزمنیة اما دائمة او مؤقتة،وھي كذلك  الملزمین،والحوافز 
 تشمل إلا البعض،ولا تتم الاستفادة اما كلیة تشمل كل القطاع المتمتع بھا او جزئیة لا

من ھذه الحوافز الضریبیة إلا بعد استفاء الشروط المعینة والمحددة من قبل النص 
 .6القانوني الذي یؤطره 

وعلیھ یمكن القول ان التحفیز الضریبي متغیرا استراتیجیا تتخذه الدولة كأسلوب في 
الحوافز الضریبیة ذات بعد ایجابي في تحقیق تنمیتھا الاقتصادیة والاجتماعیة،اذ تعتبر 

جلب الاستثمار باعتبارھا تیسیرات ضریبیة یمنحھا المشرع من اجل تحقیق اھداف 
معینة،وھنا تتجلى العلاقة بین الضرائب والاستثمار،حیث یعتبران مجالین 
متلازمین،فتأثیر الضرائب على الاستثمار مجال واسع من خلال مجموع العوائق التي 

ا الضرائب في وجھ الاستثمار وأیضا مجموع الامتیازات والحوافز التي قد قد تضعھ
تطرحھا لتنمیة ھذا المجال.ولھذا تنافست دول العالم فیما بینھا من اجل استقطاب 

 .لمستثمر الاجنبي بتنظیم معاملة ضریبیة تحفیزیة لالاستثمارات الاجنبیة 
 . 09-16یة الاستثمار رقم یة في ظل قانون ترقالفرع الثاني:الحوافز الضریب

سایر توجھ الدولة الجزائریة نحو اقتصاد السوق تعدیل العدید من القوانین الاقتصادیة 
المتعلق  12-93 رقم ومن بینھا القوانین الناظمة للاستثمار.فجاء المرسوم التشریعي

من  بترقیة الاستثمار لتشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة على حد سواء ،وبالرغم
لا انھ فشل في استقطاب المستثمرین الحوافز والضمانات التي تضمنھا ھذا الاخیر إ

المتعلق بتطویر الاستثمار والذي  03-01 رقم ، ونتیجة لذلك صدر الامرالاجانب
تضمن العدید من الضمانات القانونیة والقضائیة ،حیث اكد ھذا الامر على ضمان 

اللجوء الى التحكیم الدولي ،كما عزز الحوافز  تحویل راس المال والأرباح وإمكانیة
،والذي بموجبھ انشات الوكالة الوطنیة  12-93 رقم التي كرسھا المرسوم التشریعي
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كجھاز مؤسساتي مھمتھا تقدیم ومتابعة الامتیازات التي یطلبھا  7لتطویر الاستثمار
لاطار منح المستثمر من خلال الشباك الوحید الذي انشا لھذا الغرض .وفي ھذا ا

 المشرع الجزائري صنفین من المزایا ،ادرجھما ضمن النظامین العام والخاص :
:یقوم ھذا النظام على منح الحوافز على اساس السیاسة الوطنیة للاستثمار  النظام العام

وتھیئة الاقلیم وتقتصر المزایا الممنوحة على المراحل الاولى لانجاز المشروع وبدایة 
 . 8تشغیلھ
: یخص ھذا النظام على الاستثمارات التي تتم في المناطق ذات الاولویة م الخاصالنظا

المراد تنمیتھا ،والمحددة في الاستراتیجیة الوطنیة لتطویر الاستثمار كالأنشطة المنتجة 
باستخدام احدث التكنولوجیات غیر الملوثة والمدخرة للطاقة والمحققة للتنمیة المستدامة 

 9افز الجبائیة عند انجاز المشروع وبدایة تشغیلھ.الحوتقدیم ،كما تم 
المتعلق بتطویر  08-06،اصدر المشرع الجزائري الامر رقم 2006وبتاریخ جویلیة 

المتعلق بتطویر  01-03الاستثمار المعدل والمتمم لبعض احكام الامر رقم 
تثمار خاصة الاستثمار،وابرز التعدیلات التي تضمنھا تلك الاحكام المتعلقة بأجھزة الاس

مركزي والمجلس الوطني للاستثمار  الوكالة الوطنیة للاستثمار،الشباك الوحید اللا
الضریبیة بالنسبة للمشاریع التي تھدف الى  افة الى التوسع في منح  الحوافز،بالإض

 تقدیم الفائدة للاقتصاد الوطني والتي تتنوع حسب تمركز النشاط.
،كان لزاما  2014ده الاقتصاد الوطني سنة ومع انخفاض اسعار البترول الذي شھ

منظومتھا الضریبیة ومراجعة ولة اعادة النظر في طریقة منح الحوافز على الد
والمتعلق  09-16رقم  القانونعمد المشرع الى اصدار نص جدید وھو فالقانونیة ،

لقة لمتعا من الدستور في فقرتھا 4310جاء تطبیقا لنص المادة  بترقیة الاستثمار والذي
حیث خصص لھ فصل كامل من احكامھ للمزایا التي تمنح  بتحسین مناخ الاعمال.

 اربع مستویات وھي:  للاستثمارات مقسما ایاھا الى
وتتمثل في مختلف الحوافز الضریبیة التي  المزایا المشتركة لكل ألاستثمارات-1

نى من الحوافز یستفید منھا المستثمر مھما كان شكل وموقع المشروع وتمثل الحد الاد
من قانون  12وبالرجوع لنص المادة التي تمنح للمستثمرین للاستثمار في الجزائر.

فانھ تستفید ھذه الاستثمارات من المزایا العامة على   09-16 ترقیة الاستثمار
 11مرحلتین مرحلة الانجاز ومرحلة دخول ھذه الاستثمارات في حیز الاستغلال.

مارات التابعة لمناطق الجنوب والھضاب العلیا وكذا كل المزایا التي تمنح للاستث-2
  منطقة اخرى تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة :

حیث تستفید الاستثمارات المنجزة في مناطق الجنوب والھضاب العلیا وكذا المناطق 
من عدة حوافز ضریبیة في مرحلة  12التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة

شروع وكذا في مرحلة استغلالھ تتمثل في مجموعة من الاعفاءات انجاز الم
والتخفیضات ضریبیة التي تمنحھا الدولة للمستثمر لدعم النشاط الاقتصادي في تلك 

فزیادة عن تلك المزایا من قانون ترقیة الاستثمار  13حیث تنص المادة المناطق 
في مرحلتي الانجاز تتمثل   من مزایا اخرىالممنوحة للاستثمارات في الشمال تستفید 

الاشغال المتعلقة بالمنشئات الاساسیة الضروریة جزئیا بنفقات  في تكفل الدولة كلیا او
لانجاز الاستثمار بعد تقییمھا من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار.تستفد كذلك 

لاك الدولة من التخفیض من مبلغ الاتاوة  الایجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح ام
بعنوان منح الاراضي عن طریق الامتیاز لانجاز مشاریع استثماریة،فالبنسبة للمشاریع 
المنجزة في المناطق التابعة للھضاب العلیا وكذا المناطق الاخرى التي تتطلب تنمیتھا 

 10مساھمة خاصة من الدولة  تستفید من تخفیض بالدینار الرمزي للمتر المربع لمدة 
بالمئة من مبلغ الاتاوة المحددة من  50للزیادة بانقضاء ھذه المدة بنسبة  قابلةسنوات 

قبل مصالح املاك الدولة.اما بالنسبة للمشاریع المنجزة في الجنوب الكبیر فتستفید من 
سنة قابلة للزیادة بمضي ھذه الفترة  15تخفیض بالدینار الرمزي للمتر المربع لمدة 

وة. اما في مرحلة الاستغلال فقد ابقى المشرع على نفس بالمئة من مبلغ الاتا 50بنسبة 
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من ذات  12المزایا المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة البندان ا و ب من المادة 
ابتداء من تاریخ الدخول في  سنوات 10القانون مع الرفع في مدة الاستفادة الى 

نمیة  وطنیة  شاملة والھدف من منح ھذه المزایا الاضافیة ھو تحقیق ت،  13الاستغلال
وعدالة اقلیمیة أي تحقیق التوازن الجھوي في التنمیة،وفك العزلة عن المواطنین في 

 المناطق النائیة. 
 ة لمناصب شغل:لنشاطات ذات الامتیاز و/او المنشئالمزایا الاضافیة لفائدة ا - 3

رع ذات تستفید الاستثمارات المنشاة في القطاعات الاقتصادیة التي یعتبرھا المش
الامتیاز وھي قطاع السیاحة ،قطاع الصناعة وقطاع الفلاحة ،وكذلك الاستثمارات 
المنشئة لمناصب شغل من معاملة ضریبیة خاصة ،حیث یستفید المستثمر من التحفیز 

من قانون ترقیة  13و  12الافضل من بین المزایا المنصوص علیھا في المادتین 
.ھذا  وتنص 14علیھا بموجب التشریعات الخاصة الاستثمار ،وتلك المزایا المنصوص 

من ذات القانون على ان ترفع مدة الاستفادة من ھذه المزایا في مرحلة  16المادة 
 13الاستغلال لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق المذكورة في المادة 

یل منصب شغل دائم خلال الفترة الممتدة من تاریخ تسج 100والمنشئة لأكثر من 
الاستثمار الى غایة نھایة السنة الاولى من مرحلة الاستغلال على الاكثر. ولكي یستفید 
المستثمر من المزایا الاضافیة المنشئة لأكثر من منصب عمل یتوجب توفر مجموعة 

المحدد  105-17من الشروط  المنصوص علیھا في ظل المرسوم التنفیذي رقم 
منصب  100ممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر لكیفیات تحدید المزایا الاضافیة ال

منھ  4،والخاص بالاستثمارات المنجزة فالمناطق الشمالیة بموجب نص المادة 15شغل
والتي تشترط ان یكون العمال منخرطین فالتأمینات الاجتماعیة و ان یتم توظیف 
العمال عن طریق الوكالة الوطنیة للشغل او احد ھیئات التنصیب الخاصة 

وھنا یظھر ربط المشرع  شرط استفادة المستثمرین من ھذه المزایا عتمدة.والم
الضریبیة الاضافیة  بتوظیف الید العاملة بغرض تشجیع التشغیل والقضاء على مشكلة 

 البطالة.
 المزایا الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات الاھمیة الخاصة للاقتصاد الوطني   -4

الاستثمارات ذات الاھمیة  09-16قیة الاستثمار رقم لم یعرف المشرع في قانون تر
المتعلق بتطویر الاستثمار بنص   03-01الى الامر للاقتصاد الوطني وبالرجوع 

تلك منھ اعتبر الاستثمارات التي تمثل اھمیة خاصة للاقتصاد الوطني  10المادة 
بیئة وتحمي الاستثمارات التي تستعمل تكنولوجیات خاصة من شانھا ان تحافظ على ال

 الموارد الطبیعیة وتدخر الطاقة وتفضي الى تنمیة مستدامة.
یترتب عن المشاریع الاستثماریة التي تشكل اھمیة خاصة للاقتصاد الوطني الزامیة 

علیھا بین المستثمر والوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار بعد موافقة ابرام اتفاقیة متفاوض 
  16المجلس الوطني للاستثمار

لكي یستفید المستثمر الاجنبي من ھذه المزایا الخاصة وجب عیھ ابرام اتفاقیة ھ وعلی
بعد موافقة  المجسدة للسلطة العامة و بینھ وبین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

من قانون ترقیة  17المجلس الوطني للاستثمار وھذا ما جاء في مضمون نص المادة 
المنصوص علیھا في المادة ه الاستثمارات من المزایا تستفید  ھذحیث الاستثمار الجدید.

  12المنصوص علیھا في المواد لمزایا ترقیة الاستثمار،بالإضافة لقانون من  18
 منھ. 19من ذات القانون وھذا طبقا لنص المادة  16و  15و  13و
 12في المادة  تمدد مدة مزایا الاستغلال المذكورة 18وعلیھ وحسب مضمون المادة  
بالإضافة الى منح اعفاء او تخفیض طبقا للتشریع المعمول بھ  سنواتلى عشر ا

للحقوق الجمركیة و الجبائیة والرسوم وغیرھا من الاقتطاعات الاخرى ذات الطابع 
الجبائي والإعانات او المساعدات او الدعم المالي،بالإضافة الى التسھیلات التي قد 

من ذات  20حسب احكام المادة  تفق علیھاتمنح بعنوان مرحلة الانجاز للمدة الم
 .القانون
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 لمزایا الضریبیة.اجراءات وضوابط حصول المستثمر الاجنبي ل المطلب الثاني:

 ھي مجموع الشكلیات الواجب احترامھا من طرف المستثمر الاجنبي لأجل الحصول 
 ھ.على المزایا الضریبیة،و تشمل مجموع الاجراءات والالتزامات المفروضة علی

المشرع الجزائري جاھدا لمعالجة ھذه المسالة من خلال تسھیل ھذه الاجراءات عمل  
المعقدة والمقیدة  اتبتكریس اجراء شكلي وھو التسجیل وإلغاء جمیع الاجراء

للمستثمرین وخاصة الاجانب ،فتم  الغاء الیة الدراسة المسبقة للاستثمارات الاجنبیة 
تعتبر قید تمییزي فرضت على  التي كانتو ثمارالتي یعدھا المجلس الوطني للاست

ھذا 17 2009قانون المالیة لسنة المستحدثة بموجب المستثمر الاجنبي دون الوطني 
ملامح  ادت الى تراجعقیود وعوائق كبیرة  للمستثمر الاجنبي الاخیر حمل في طیاتھ 

 .18شكل واضحسیاسة الدولة المشجعة للاستثمارات الاجنبیة وعودة الدولة المتدخلة ب
وعلیھ سنتناول في ھذا المطلب على الجھاز المستحدث وھو مركز تسییر المزایا ثم 
نتطرق بالتفصیل الى مضمون اجراء التسجیل كشرط لحصول المستثمر الاجنبي على 

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار للمشاریع المستفادة  متابعة  وأخیراالمزایا الضریبیة.
 من المزایا.

ع الاول:استحداث مركز تسییر المزایا على مستوى الوكالة الوطنیة لتطویر الفر
 الاستثمار.

اوكل المشرع مھمة تلقي طلبات التسجیل للاستفادة من المزایا الى الوكالة الوطنیة 
لتطویر الاستثمار،فھي الجھة المختصة والمخولة قانونا لتلقي والنظر في طلبات 

المتعلق  03-01من الامر  06موجب احكام المادة انشاھا ب،تسجیل الاستثمارات 
بتطویر الاستثمار وكیفھا على انھا مؤسسة عمومیة اداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

،ولتسھیل 19والاستقلال المالي توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالاستثمار
المستوى یة اللازمة امام المستثمر تم انشاء جھاز لا مركزي على الاجراءات الادار

ممثلین للإدارات العمومیة مركزي والذي یجمع عدة المحلي وھو الشباك الوحید اللا 
مركزي  بھدف تبسیط الاجراءات الاداریة امام المستثمرین.كما یظم الشباك الوحید اللا

لتقدیم الخدمات الضروریة  تضم مجموع المصالح المؤھلة  20اربع مراكز 
یر المزایا ،حیث یكلف ھذا الاخیر بتسییر المزایا مركز تسی للمستثمرین ومن بینھا

والتحفیزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمار،وبھذه الصفة المخولة لھ قانونا یقوم 
ساعة على قائمة السلع والخدمات  48مركز تسییر المزایا بالتأشیر في اجل لا یتجاوز 

لمشكلة للحصص العینیة،یتولى القابلة للاستفادة من المزایا وكذا مستخرج القائمة ا
بعملیة النظر في طلبات تعدیل ھذه القوائم ،ھذا ویرخص حسب التنظیم المعمول بھ 

یتلقى كافة التصریحات المرتبطة بھا عندما تتعلق ھذه  و التنازل وتحویل الاستثمار
العملیات بأصل واحد او اكثر من الاصول المنفردة ، كما یعد الاعفاءات من الرسم 

القیمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع والخدمات الواردة في قائمة السلع والخدمات  على
المستفیدة من المزایا الجبائیة ،یتولى مركز المزایا عملیة تحضیر معاینة الدخول في 
الاستغلال بغرض الاستفادة من المزایا او الاقفال النھائي للاستثمار ،ویعالج بالاتصال 

ك طلبات رفع عدم القابلیة لتحویل السلع المقتناة في ظل شروط مع ادارة الجمار
كما یعد الكشف السداسي للمقاربة بین .تفضیلیة ویبلغ القرارات المتعلقة بھا

نة الدخول في الاستغلال المستلمة الاستثمارات التي حلت اثار تسجیلھا و محاضر معای
م بتقدیم محضر معاینة الدخول یوجھ اعذارات للمستثمرین الذین لم یحترموا الالتزا،

في الاستغلال ویصدر اشعارات بالتجرید من الحق في المزایا بالنسبة للاستثمارات 
الخاضعة لاختصاصھ ویقوم عند الاقتضاء بسحبھا ،وأخیرا یتولى القیام  بأي عمل 

  21  بھ. المنوطیتصل بالمھام 
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لاجنبي على المزایا لحصول المستثمر اار شرط الفرع الثاني :تسجیل الاستثم
 الضریبیة.

،الى تبسیط 09-16سعى المشرع الجزائري في اطار قانون الاستثمار الجدید رقم 
النظام القانوني المطبق على الاستثمارات وكذا تسریع الاجراءات المتعلقة بالعملیة 
الاستثماریة ،حیث قام بإلغاء اجراء التصریح بالاستثمار وطلب الحصول على المزایا 

لمعمول بھما في القانون السابق، وعوضھما بإجراء اداري بسیط یتمثل في اجراء ا
تخضع الاستثمارات قبل منھ حیث تنص على:" 04وھذا بموجب المادة  التسجیل،

انجازھا من اجل الاستفادة من المزایا المقررة في احكام ھذا القانون ،للتسجیل لدى 
 أدناه 26ورة في المادة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المذك

اذن من خلال نص المادة  یتضح لنا الزامیة التسجیل لاستفادة المستثمرین سواء 
الوطنیین او الاجانب من المزایا المنصوص علیھا في قانون ترقیة الاستثمار وھذا 

و الأجانب،فاشترط المشرع تسجیل  نتجسیدا لمبدأ المساواة بین المستثمرین الوطنیی
الاستثماریة  قبل انجازھا امام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والتي تعتبر المشاریع 

الجھة المختصة بتلقي ھذا الطلب،وبمفھوم المخالفة فان اغفال المستثمر لإجراء 
التسجیل ھو حرمانھ من كافة المزایا الضریبیة المقررة قانونا مھما كانت القیمة 

صیل في ھذا الاجراء تم اصدار المرسوم التنفیذي  الاقتصادیة والمالیة للمشروع.وللتف
المحدد لكیفیات تسجیل الاستثمارات،حیث كیفھ بأنھ اجراء مكتوب 22 102-17رقم 

یعبر من خلالھ المستثمر عن ارادتھ في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع 
شھادة تقدمھا .ویتجسد تسجیل الاستثمار على اساس استمارة بمثابة 23او الخدمات 

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  مباشرة بعد عملیة التسجیل  وفق الاشكال المحددة 
.وعلیھ یمكننا تعریف اجراء التسجیل على انھ اجراء مكتوب یقوم بھ 24في القانون

المستثمر سواء الوطني او الاجنبي والذي یعبر من خلالھ عن ارادتھ في انجاز 
لجزائر ،في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات التي مشروع استثماري في ا
 تضمنھا قانون الاستثمار.

یتم تسجیل الاستثمار من طرف المستثمر نفسھ او من طرف كل شخص یمثلھ امام  
، اضافة الى ذلك فلتسجیل استثمار الانشاء 25الھیئة اللامركزیة للوكالة التي یختارھا

وني للشركة تقدیم بطاقة التعریف الوطنیة اما یجب على المستثمر او الممثل القان
بالنسبة للاستثمارات الاخرى بالإضافة الى الوثیقة المطلوبة اعلاه  تقدم نسخة من 
السجل التجاري ورقم التعریف الجبائي وكذلك صفحات الاصول والخصوم للمیزانیة 

لیة التحقق على ان ینبغي على مصالح الوكالة القیام بعم لذلكوتبعا 26.الجبائیة الاخیرة 
التسجیل مستوف جمیع الوثائق وعلیھا ان تتأكد من ان المعلومات الواردة فیھ توافق 
ھذه الاخیرة ،كما ینبغي لھا التحقق من ان النشاط الذي یتضمنھ المشروع الاستثماري 
یدخل في اطار النشاطات المنصوص علیھا في قانون الاستثمار،بالإضافة الى كونھا 

لتحقق في ان السلع والخدمات والنشاطات المرتبطة بالتسجیل لیست واردة في مطالبة با
وظھرت ھذه  الاخیرة في 27قوائم النشاطات والخدمات والسلع المستثناة من المزایا

 28 100-17طار المرسوم التنفیذي رقم ا
 یترتب على عملیة تسجیل الاستثمار مجموعة من الاثار نذكرھا كالتالي:

 :مرحلة الانجاز
یخول اجراء تسجیل الاستثمار بقوة القانون ودون اي اجراءات اخرى ،الاستفادة من -

المذكور اعلاه  09-16من القانون  15  لىا 12 مزایا الانجاز المحددة في المواد من
 29وتدون ھذه المزایا في شھادة التسجیل مع الاشارة الى المواد التي انشاتھا.

جلس الوطني للاستثمار كل من المزایا التي تمنح خضع للموافقة المسبقة من المی-
وكذا المزایا و یفوق خمسة ملاییر دینار جزائري،الاستثمارات التي یساوي مبلغھا ا

بمعنى ان جمیع  .30الاستثنائیة التي تمثل اھمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني
ھا امام الوكالة ملاییر دینار جزائري یتم تسجیل 5الاستثمارات التي یقل مبلغھا عن 
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ملاییر  05بینما الاستثمارات التي تساوي او یفوق قیمتھا  لاستثماراالوطنیة لتطویر 
دینار جزائري وتلك التي تمثل اھمیة خاصة للاقتصاد الوطني فإنھا تخضع للدراسة 

 الذي یقرر اما قبولھا او رفضھا . المسبقة للمجلس الوطني للاستثمار
س الوطني للاستثمار ترجع لاعتبار المجلس جھاز سیاسي والموافقة المسبقة للمجل

 31یجسد الاستراتیجیة الاستثماریة التي رسمتھا الدولة في اطار خطة الدولة التنمویة.
 من المرسوم التنفیذي 16یمكن ان یكون التسجیل محل تعدیلات وفق نص المادة -
لتي تطرأ على عناصر ،حیث تتم التعدیلات باخد عین الاعتبار التغییرات ا 17-102 

شھادة التسجیل لاسیما منھا المعلومات المتعلقة بالموقع او الموطن الجبائي او اسم 
الشركة او ممارسة النشاط ،وتتم التعدیلات بناء على طلب المستثمر مرفقة بالوثائق 
المبررة. فیما یخص الاستثمارات التي تدخل في اختصاص المجلس الوطني للاستثمار 

 افقة ھذا الاخیر بكل تعدیل یتعلق ب:یشترط مو
تمدیدا اجل الانجاز عندما تساوي او تفوق المدة اربعة وعشرون شھرا،او عندما -

محتوى  ،وكذاھیكلة الاستثمار وتمویلھ،تساویھا او تتجاوزھا بجمع التمدیدات السابقة 
 تغییر الموقع عندما یؤثر على المزایا التي من شانھا ان تمنح.الاستثمار،

ینتج التسجیل اثاره خلال فترة الانجاز المحددة مع المستثمر وھذه الفترة یمكن ان -
تكون محل تمدیدات،ویكون التمدید بطلب معلل من المستثمر مرفق بالوثائق المبررة 

اشھر قبل انقضاء الاجال  03،كما یقدم طلب التمدید اجل الانجاز في مدة ادناھا 
ھذا التاریخ. اما في حالة تخلي المستثمر عن ھذا اشھر بعد  06الممنوحة وأقصاھا 

 .32التمدید یسقط اجالھ،إلا اذا برر ھذا التأخیر على اساس وثائق مثبتة 
 مرحلة الاستغلال

المتعلق  09-16تتم الاستفادة من مزایا الاستغلال المنصوص علیھا في القانون رقم 
الاستغلال خلافا لمزایا  رحلةبترقیة الاستثمار ،بناءا على محضر معاینة الدخول في م

التي یستفید منھا المستثمر تلقائیا  بقوة القانون بمجرد تسجیل المشروع  الانجاز
الاستثماري على مستوى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار.ومن خلال استقرائنا لنص  

المتعلق بمعاینة الشروع في مرحلة  149-19من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة 
،یتضح لنا انھ یتم اعداد معاینة الشروع في مرحلة  33لاستغلال للاستثماراتا

الاستغلال بناءا على طلب یقدمھ المستثمر الاجنبي على مستوى مركز تسییر المزایا 
التابع لھ مقره الاجتماعي  ویكون في شكل محضر مطابق للنموذج المرفق بالملحق 

د الزیارة المیدانیة من طرف الاشخاص رقم واحد من ھذا المرسوم ویتم اعداده بع
مركزي التابع لھ  المؤھلین والتابعین لمركز تسییر المزایا للشباك الوحید اللا

الاستثمار. ویسلم في اجل لا یتجاوز ثلاثین یوم ابتداء من تاریخ ایداع الطلب.ویبلغ 
ستثمار مركزي للوكالة الوطنیة لتطویر الا الى المستثمر والى الشباك الوحید اللا

اقلیمیا.ھذا ویجب على  المستثمر ارفاق طلب معاینة الاستغلال بمجموعة من  المختص
من ذات المرسوم،ولا یتم تسلیم  0534الوثائق الاداریة المنصوص علیھا في المادة 

محضر معاینة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة الخاصة 
ت وفقا للالتزامات المكتتبة للمستثمر على اساس الوثائق للتنظیم إلا بعد  تحقیقا

 .36وبعد موافقة المصالح التقنیة المعنیة  35والزیارة المیدانیة 
وبعد تقدیم المستثمر الاجنبي لطلب معاینة الشروع للاستثمارات وفق الاجراءات 

 لیة:من مزایا الاستغلال حسب الحالات التا یستفیدالمحددة في ھذا المرسوم فانھ 
من كافة المزایا  دة فان المستثمر یمكنھ الاستفادةنشاطات جدی لإنشاءبالنسبة  -1

 .في ھذه المرحلة
بالنسبة لتوسیع القدرة الانتاجیة التوسع الكمي و/ او التوسع النوعي فان  -2

المستثمر یستفید من مزایا الاستغلال بتطبیق نسبة مئویة تحدد حسب نسبة 
 بمجموع الاستثمارات الاجمالیة. الاستثمارات الجدیدة مقارنة

وفي حالة اشتمال الاستثمار على عدة وحدات او مواقع معنیة بالاستثمار فان تلك 
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تستفید من مزایا الاستغلال  09-16من القانون رقم  13المناطق المذكورة في المادة 
المطبقة على ھذه المناطق.ھذا ویمكن للمستثمر اعداد محضر معاینة الشروع في 

لة الاستغلال سواء اثناء دخول المشروع في الاستغلال الجزئي او اثناء الانتھاء مرح
 .37الكلي لھ او عند الاستنفاذ على اقصى تقدیر جمیع امكانیات تمدید اجال الانجاز

یبدأ احتساب مدة مزایا الاستغلال من تاریخ اعداد محضر معاینة الشروع في مرحلة 
ستثمر الاستفادة الفوریة من مزایا الاستغلال،فیكون الاستغلال ،وفي حالة اختیار الم

 بموجب محضر معاینة الشروع في مرحلة الاستغلال.
 .للمشاریع المستفیدة من المزایا الضریبیةالفرع الثالث:متابعة الوكالة 

تظھر مھمة المتابعة من خلال سلطة الرقابة التي تمارسھا الوكالة على المشاریع 
ة من المزایا.فتتابع بذلك مدى تطور المشاریع الاستثماریة الاستثماریة المستفید

  والعائدات الاقتصادیة المترتبة عنھا.حیث الزم المشرع الجزائري المستثمر المستفید
من المزایا بضرورة تقدیم كشف سنوي عن مشروعھ الاستثماري في شكل وثیقة 

 اتیكون مزودا بالمعلوم نموذجیة تسلمھا الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،ویجب ان
ومؤشرا علیھ من طرف المصالح الجبائیة المختصة اقلیمیا في اجل اقصاه شھر من 
تاریخ تأشیرة المصالح الجبائیة .ویكون متزامنا في نفس الوقت وفي حدود الاجال 

 38المحددة بالنسبة لإیداع التصریحات الجبائیة السنویة.
لوطنیة لتطویر الاستثمار كل سداسي بعملیة ذا وتقوم المصالح المحلیة للوكالة اھ

تشخیص المستثمرین الذین لم یودعوا الكشف السنوي لتقدم مشاریع الاستثمار بمقاربة 
بین كشوف التقدم المقدمة وبطاقة تسجیل الاستثمارات،وھنا تقوم بإعداد قائمة تضم 

لمزایا المختص المستثمرین المتخلفین وترسل الى المصالح الجبائیة او مركز تسییر ا
اقلیمیا لاعذارھم بتقدیم ھذا الكشف في اجل شھرین من تاریخ تبلیغ الاعذار ،وفي حالة 
امتناع المستثمرین عن تقدیم الكشف السنوي لتقدم المشاریع بعد انقضاء الاجل 

وفي حالة عدم قیام  . 39یوم من تاریخ التبلیغ  15القانوني للاعذار والمحدد ب 
لكشف السنوي لتقدم المشاریع فانھ تلزم على الھیاكل المؤھلة للوكالة المستثمر بإیداع ا

بإشعار المستثمر برسالة موصى علیھا بتعلیق المزایا التي یتمتعون بھا،وتدعوه 
للحضور الى مكاتبھا لتقدیم التبریرات.وفي حالة التزام المستثمر بالصمت لمدة شھر 

ة تسجیلھ ومنھ تجریده من حقوقھ في من تاریخ الاشعار یترتب على ذلك الغاء شھاد
ویقع على  المستثمر التزام تسدید كل المزایا المستھلكة بالإضافة الى  40المزایا.

 11العقوبات المنصوص علیھ في التشریع و التنظیم المعمول بھما حسب نص المادة 
 .1004-17من المرسوم 

م التنفیذي على انھ من ذات المرسو 13وتبعا لذلك بین المشرع بموجب نص المادة 
یتم تجرید المستثمر من المزایا في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة بعد 

منھ على الزامیة قیام   14الاعذار او عند تحویل الوجھة التفضیلیة، و تضیف المادة 
ل مسئول الوكالة بإصدار التجرید من الحق في المزایا  والذي یكون نتیجة الغاء تسجی

الاستثمار بمبادرة من المستثمر نفسھ.غیر انھ في الحالات الاخرى لاسیما المذكورة 
في النقاط ب و ج ود من المادة اعلاه فان التجرید لا یصدر إلا بعد سماع المستثمر 
شریطة ان یستجیب للاستدعاء الاول المتضمن العبارة الصریحة موضوع الاعذار في 

داء من تاریخ ارسال ھذا الاعذار.وعند انقضاء ھذا اجل لا یتجاوز ستین یوما ابت
 الاجل یؤدي الى صدور القرار بالتجرید حتى مع عدم سماع المستثمر.

غیر انھ في المقابل یمكن ان یكون التجرید محل رفع في حالة القرار الایجابي الناجم 
ھذا ویؤدي عن طعن اختیاري او امام لجنة طعنة او في حالة الغاء القرار من العدالة.

رفع التجرید من الحق في المزایا الى اشعار بإعادة الحق في المزایا ویعد حسب 
-17من المرسوم التنفیذي  16و 15الاشكال المحددة قانونا  وفقا لنص المادتین 

1004. 
اریع الاستثماریة الاجنبیة  المستفیدة وعلیھ ومن خلال ما تقدم بالنسبة لخضوع المش
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من المزایا لعملیة المتابعة من قبل الوكالة .ومن خلال استعراضنا لإجراءات المتابعة 
نجد محاولة المشرع الجزائري الابقاء  1004-17 رقم التي جاء بھا المرسوم التنفیذي

لیست  على ھذه المزایا ومنح المستثمر حق الطعن ضد قرار التجرید مع اجال
بالقصیرة وھذا یدل على حرص المشرع استفادة المستثمر من ھذه المزایا وھذه 
فالحقیقة تعد عملا ایجابیا وامتیازا لصالح المستثمر في اطار سیاسة الحث على 

 .الاستثمار
 الاجنبیة.الاستثمارات  تدفقاتعلى  افز الضریبیةفعالیة الحو اثر مالثالث: تقییالمطلب 

المتعلق  09-16ر جدید لنظام الاستثمار بموجب  القانون رقم  فرض المشرع تصو
ضریبیة كأسلوب مشجع للاستثمارات حیث ارتكز على تنظیم معاملتھ بترقیة الاستثمار 

فماھو اثرھا على جلب الراس  الاجنبیة المباشرة بتقدیم جملة من الحوافز الضریبیة
 ؟المال الاجنبي
فز الضریبیة في جلب الاستثمارات الاجنبیة فعالیة الحوا :محدودیةالفرع الاول

 المباشرة. 
 استحوذت المزایا الضریبیة على جانب كبیر من اھتمام المشرع الجزائري في قانون

كما تم تبیانھ سابقا،فھي احد اھم الوسائل التي استخدمھا   09-16 رقم الاستثمارترقیة 
قانون الجدید للاستثمار لم في جذب وتحفیز الاستثمارات الاجنبیة.وما یلاحظ ان ال

یخرج من اشكال المزایا التي اقرھا القانون السابق ولكن وسع من نطاق وحجم المزایا 
 مس الى اربع الضریبیة وقد قسمھا

ھذه المزایا  تویات وھي مزایا مشتركة تمنح لكافة الاستثمارات القابلة للاستفادة من
تنجز في النشاطات ذات الامتیاز  ومزایا اضافیة تمنح لفائدة الاستثمارات التي

والنشاطات المنشئة لمناصب شغل،وأخیرا مزایا استثنائیة تمنح لفائدة الاستثمارات التي 
 تمثل اھمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

الغى فاما بالنسبة لإجراءات حصول المستثمر لھذه المزایا  فقد بسطھا القانون الجدید ، 
ار وطلب الحصول على المزایا  المعمول بھما في القانون نظام التصریح بالاستثم

السابق واستبدلھ بإجراء التسجیل امام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار التي تقوم بمنح 
بقوة القانون وبدون اي اجراء اخر استفادة المستثمر  ومتابعة المزایا .وعلیھ یخول

رة للاستثمارات المنجزة في الجنوب الاجنبي من المزایا المشتركة و المزایا المقر
والھضاب العلیا و كذا كل منطقة تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة ما لم ترد 
ضمن القوائم السلبیة.غیر انھ بالنسبة للاستثمارات التي تمثل اھمیة خاصة للاقتصاد 

مكن ملاییر دینار جزائري فانھ لا ی 5الوطني وتلك التي تساوي او تفوق قیمتھا 
الاستفادة من المزایا المقررة في القانون إلا بعد موافقة المجلس الوطني 
للاستثمار.الذي لھ صلاحیة منحھا من عدمھا.وغیر ذلك فإنھا تؤول للوكالة الوطنیة 

 لتطویر الاستثمار. 
التمییز بین السلع المستوردة وتلك  09-16كذلك الغى القانون الجدید للاستثمار رقم  

حلیا حیث جعل الاستثمارات تستفید خلال مرحلة الانجاز على الاعفاء من المنتجة م
الرسم على القیمة المضافة على السلع المستوردة بشكل مماثل عن تلك السلع المقتناة 
محلیا اذا كانت ھذه السلع تدخل مباشرة في انجاز المشروع بعد ان كانت ھذه 

لى المنتجات المحلیة ،علاوة على ذلك الاعفاءات في ظل القانون السابق تقتصر فقط ع
فقد تم  وضع  2018المتضمن قانون المالیة لسنة  13-18و بموجب القانون  رقم 

حدا لتدخل المجلس الوطني للاستثمار في منح المزایا الاستثنائیة،اذ الغى صلاحیة ھذا 
 الاخیر في منح اعفاءات وتخفیضات للحقوق او الضرائب او الرسوم المطبقة على

 .41اسعار السلع المنتجة التي تدخل في اطار الانشطة الصناعیة الناشئة
استقرار الشریعي    مبدأفقد اكد المشرع على   اما فیما یخص ثبات التشریع المعمول بھ

جمیع  ب على تمتع المستمر الاجنبيمن قانون ترقیة الاستثمار  22فنصت  المادة 
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ب التشریع الساري اثناء انشاء الاستثمار الامتیازات والضمانات الممنوحة لھ بموج
  اذا طلب ذلك المستثمر صراحة. إلامستقبلا. یطرأرغم أي تعدیل 

وعلیھ یمكن القول ان المشرع من خلال القانون الجدید للاستثمار  قد حاول  تجاوز 
السلبیة التي افرزھا القانون السابق،بإعطاء تصور جدید للاستثمار بواسطة توسیعھ 

التسھیلات الاداریة التي  تمنح  مناخ الاستثمار دینامیكیة جدیدة ا الضریبیة و للمزای
وأرضیة عمل خصبة تعمل على جذب وجلب الاستثمارات الاجنبیة وتساھم في بناء 

 .الاقتصاد الوطني
وعلى الرغم من ذلك فان اقبال المستثمرین الاجانب الى الجزائر یبقى محتشم مقارنة 

فحجم الاستثمارات التي سجلت لم تكن متناسبة مع مستوى مع الدول الاخرى ،
 المصرح بیھا الاجنبیة  بلغ عدد المشاریعف وحات التي كانت تھدف الى تحقیقھا،الطم

بقیمة مشروع استثماري   901 على مستوى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 
البنسبة ف منصب شغل، 133583دینار جزائري وخلقت ھذه المشاریع  2519831

سجلت ف خصھا بمزایا استثنائیة تيیاز والرھا المشرع ذات امتبللمشاریع التي اعت
بینما قطاع ، نسبة كأعلى الذي شھد حركیة نوعا ما  مشروع في قطاع الصناعة 558

 13ا ففي قطاع الزراعة سجل متواضعة جدوالسیاحة فقد سجل نسب  الزراعة
ما بقیة القطاعات فقد بلغ عدد المشاریع ا، مشروع 19مشروع بینما قطاع السیاحة 

بینما مشروع  26،النقل مشروع  136 الخدماتمشروع ، 142البناء لمصرحة في ا
 .42واحد فقط   استثماري  مشروع  فلم یسجل إلا  قطاع الاتصالات

ھنا انھ لا توجد علاقة ایجابیة بین سیاسة التحفیزات الضریبیة وبین  فالملاحظ . 
الاستثمارات ،حیث تلعب الحوافز الضریبیة دورا ھامشیا في حالة  نصیب الدولة من

غیاب العوامل الاخرى المحفزة والتي یولي المستثمرون الاجانب لھا اھمیة بالغة  
الاقتصادي،الاستقرار بة للاستقرار التشریعي،الاستقرار للاستثمار خاصة بالنس

ریبیة الضح المزایا والإعفاءات السیاسي الامني.وعلیھ یمكننا القول ان التوسع في من
عن نجاح السیاسة الضریبیة اذا لم یتم الربط بالضرورة المرتبطة بالاستثمار لا یعبر 

 .بینھا وبین العوامل الاخرى التي تؤثر في قرار المستثمرین  الاجانب
 doing تقریر الذي اعدتھ الھیئة الدولیة التابعة للبنك العالمي ال حسبكذلك و

besnessلمختصة في تصنیف مناحات الاستثمار على المستوى الدولي لسنة وا
،تم تصنیف مناخ الاعمال في الجزائر ضمن اسوا مناحات الأعمال 2019-2020

مما اثر سلبا على قرارات المستثمرین الاجانب للإقبال على السوق الجزائریة للإنتاج 
التنویع الاقتصادي خارج  والتوزیع وتقدیم الخدمات ونقل التكنولوجیات الحدیثة قصد

وھو نفس الترتیب   157ذیل القائمة بالمرتبة  قطاع المحروقات.اذ احتلت الجزائر
المرتبة  موریتانیاالذي سجلتھ العام الماضي اما نظیراتھا في الدول الجوار 

بینما تقدمت المملكة المغربیة بعشر مراتب مقارنة بالعام  78،تونس المرتبة 152
وتكون بالتالي اول بلد افریقیا من ناحیة مؤشر مناخ  53المرتبة الماضي لتحتل 

 43الاستثمار. 

 ریبیة المقدمة للمستثمر الاجنبي.فعالیة التحفیزات الض تالثاني: معیقاالفرع 
العوامل منھا ان نجاح او فشل سیاسة التحفیز الضریبي مرھونة بمدى توفر جملة من 

امل و منھا ما یرتبط بالعو الضریبيا اي العامل الضریبیة بحد ذاتھ ما یتعلق بالحوافز
مناخ الاستثماري.وعلیھ وجب على المشرع ان یراعي الخارجیة الاخرى والمكونة لل

ھذه العوامل وان یقوم بالدراسة المعمقة لكافة الظروف والأوضاع السائدة للدولة عند 
بالرغم من الحوافز اعداده لھذه الحوافز من اجل تحقیق الاھداف المرجوة من منحھا.ف

ان حجم تدفقات  إلاالمغریة التي منحھا المشرع الجزائري للمستثمر الاجنبي 
الاستثمارات الاجنبیة لم یرقى الى المستوى المطلوب وھذا راجع الى عدة معیقات 

 تحول دون نجاح سیاسة الحث الضریبي المنتھجة.
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 المعیقات ذات الطابع الضریبي.اولا:
مرتبطة  التحفیز الضریبي عدة اشكالیات اولھا معیقات ضریبیة یشوب تطبیق سیاسة 

التشابھ في الحوافز ،فالملاحظ والنظام الضریبي العام  الضریبیة بحد ذاتھا بالحوافز
الضریبیة الممنوحة للقطاعات الاقتصادیة  حیث جاءت بصفة التعمیم.بحیث تفتقر 

عراقیل ا لاشك فیھ ان الوممللتنویع والتخصیص بحسب طبیعة ومتطلبات كل قطاع.
ھو راجع  بحد ذاتھا بقدر ماالى الحوافز الضریبیة فقط التي تواجھ المستثمرین لا تعود 

فھذا الاخیر اكثر اھمیة من الحوافز  للنظام الضریبي العام الى الطبیعة العامة 
 .بالنسبة للمستثمرین الضریبیة

جال الضریبي وتضخم وحركیة استقرار المفي عدم  وتتجلى معیقات النظام الضریبي 
التشریع الضریبي الجزائري.اذ یعتبر استقرار المجال الضریبي امر في غایة الاھمیة 
بالنسبة للمستثمر،فعلاقة الاستثمار بالمجال الضریبي وطیدة وجدلیة اذ یؤثر كل منھما 

ان تعیق استقرار المجال الضریبي في  بإمكانھافي الاخر .وتتمثل العوامل التي 
 نصرین ھما:ع
الضریبیة في قوانین خاصة متفرقة وھذا من شانھ اقرار المشرع الجزائري للحوافز -

خاصة في حالة  ان یؤدي الى غیاب النظرة الكلیة للمعاملة الضریبیة بالنسبة للمستثمر
عدم التنسیق بین تلك القوانین ،مما یفقد النظام القانوني للتحفیزات الضریبیة الوضوح 

ر،ویصعب بالتالي على المستثمر تحدید مركزه الضریبي الامر الذي یؤدي و الاستقرا
 الى خلق منازعات بین المستثمر ومصلحة الضرائب.

التعدیل المستمر للتشریع الضریبي فمن اھم شروط نجاح وفعالیة المعاملة الضریبیة -
ع للاستثمار ھو وضوح وبساطة الصیاغة القانونیة المتعلقة بالمجال الضریبي م

ضرورة ضمان استقرارھا على اعتبار شرط ثبات التشریعات بصفة عامة یعد احد 
الضمانات الاساسیة لتحسین مناخ الاستثمار بشكل عام .ومن المسلم بھ ان العمل 
التشریعي ھو من اختصاص الدول ومظھر من مظاھر سیادتھا،وان للدولة الحق في 

بینھا قوانین الاستثمار،ولھا كذلك اعادة اصدار وتعدیل وإلغاء تشریعاتھا الوطنیة ومن 
تنظیم اقتصادھا الوطني كفرض ضرائب جدیدة او الزیادة فالأعباء الضریبیة مثلا،وان 
ھذه التعدیلات لا یرتب مسؤولیتھا حتى اذا اضر ذلك بالمستثمر الاجنبي ،حیث یعد 

دولي،ومع  ذلك عملا مشروعا دولیا طالما لم یتضمن على ما یخالف التزاما او تعھد
ویولد الشك في  ذلك فان عدم ثبات التشریعات من شانھ ان یثیر مخاوف المستثمرین

مدى جدیة السیاسة الاستثماریة لھذه الدولة خصوصا حین یؤدي التغییر في النظام 
القانوني للدولة الى تغییرات بالأوضاع الاقتصادیة والمالیة التي یقوم المستثمر على 

 . 44اتھ المتعلقة بالاستثمار قرار باتخاذاساسھا 
لكن ھذه الشروط كثیرا مالا تتوفر في النصوص الضریبیة في الجزائر مما یعیق 

ي عدم استقرار المنظومة القانونیة فف استفادة المستثمر الاجنبي من ھذه  الحوافز
الجزائر بصفة عامة والمنظومة الضریبیة بصفة خاصة عبر التعدیلات المتلاحقة التي 

بمناسبة قوانین المالیة السنویة والتكمیلیة یسفر عنھ عدم استقرار السیاسة  تحدث 
الضریبیة وبالتالي تعقد بنیة  النظام الضریبي وعدم وضوحھ امام المستمرین مما 
یترتب علیھ تأثیرات عكسیة على سلوكیات المكلفین سواء الاقتصادیة او النفسیة 

 .وشعورھم بانعدام الامن القانوني
لاشك فیھ ان كثرة التعدیلات في القوانین الضریبیة تجعل المام المستثمر الاجنبي ومما 

بھا امرا عسیرا ،فالمستثمر یھمھ في بادئ الامر الوقوف على النظام الضریبي الذي 
تخضع لھ اموالھ و ارباحھ،فإذا كان النظام لا یتسم الاستقرار الامر الذي یفقد الثقة لدى 

. وعلیھ اننا نرى ان  45لضریبي ویدفعھم الى التھرب الضریبيالمستثمر في النظام ا
عدم استقرار التشریع الضریبي مظھر من مظاھر انعدام الامن القانوني في ھذا 

وھو من بین اسباب عدم وضوح وتعقد ھذا التشریع والذي یترتب علیھ مناخ  المجال
 استثماري غیر محفز وغیر جاذب للاستثمار. 
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المستثمر الاجنبي لظاھرة الازدواج الضریبي بسبب تعدد اضف الى ذلك تعرض 
الاوعیة الضریبیة اذ یمكن للمستثمر الاجنبي ان یتعرض للمشكلة الازدواج 

الضریبیة  كانھا ان تحد من فعالیة الحوافزالضریبي،وھو احد العوامل الرئیسیة التي بإم
جھة وعدم التنسیق  وھذا راجع الى عدم التنسیق بین الدول في المجال الضریبي من

 بین قانون الاستثمار وقانون الضرائب من جھة اخرى.

 معیقات ذات الطابع الغیر الضریبي.ثانیا:
نسجل في ھذا الصدد معیقات اداریة وأخرى مرتبطة بالمحیط السیاسي والأمني السائد 

ز التي تحد من فعالیة الحوافوالى جانب معیقات ذات طابع اقتصادي  في الوقت الراھن
 ریبیة المقدمة للمستثمرین الاجانب.الض

 المعیقات الاداریة-1
للجھاز المؤسساتي في الدولة المضیفة للاستثمار دورا ھاما في تدفق الاستثمار 
الاجنبي الیھا .لذلك یتعین على اي دولة مضیفة ان تقوم بإنشاء اجھزة وھیئات حكومیة 

ثمارات الاجنبیة ،فضلا عن تسویق تكون مھمتھا الاساسیة تخطیط تنظیم وتوجیھ الاست
وترویج المشروعات والتعریف بالسوق في الداخل والخارج. فبموجب قانون ترقیة 

نلاحظ اضفاء   1002-17،وكذا المرسوم التنفیذي رقم  09-16الاستثمار رقم 
المشرع نوع من المرونة على اجراءات انجاز المشروع الاستثماري ،كما اقر المعاملة 

بین المستثمر الاجنبي والمحلي،حیث یخضع المستثمر الاجنبي لنفس المماثلة 
 تجمیع مراكز اربعة  لتسھیلالاجراءات التي یخضع لھا المستثمر الوطني ھذا وتم 

ومن بینھا  على مستوى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارت امام المستثمرین ءاراالاج
لمزایا والتحفیزات المختلفة لفائدة الذي خول لھ مھمة تسییر امركز تسییر المزایا 

الاستثمارات ولكن في ذات الوقت نجد المشرع منح كذلك  للمجلس الوطني للاستثمار 
 1002-17من المرسوم التنفیذي  14صلاحیة منح ھذه المزایا  وھذا بموجب المادة 

خمس ملاییر دینار جزائري  والتي تخص الاستثمارات التي تساوي او یفوق مبلغھا
النسبة للمزایا الاستثنائیة التي من شانھا ان تمنح للاستثمارات التي تمثل اھمیة وب

قصوى للاقتصاد الوطني .وعلیھ نلاحظ ازدواجیة في منح المزایا وھذا یترتب علیھ 
إرادة  ان فمن المسلم بھ ن عدم وضوح المعاملة الاداریة التي یتلقاھا المستثمری

عملیا تدم الارادة تص.ار موجودة غیر ان ھذه المشرع الجزائري في جدب الاستثم
اھمھا التعقیدات  الاستثماریةبمعوقات تقف حائلا دون نجاح ھذه المشاریع 

الفساد وانعدام الشفافیة على مستوى الجھاز الاداري المرافق ووالبیروقراطیة 
 للاستثمار.

نشغالات : یعتبر الوضع السیاسي للدولة من اھم االمحیط السیاسي و الامني -2
المستثمر الاجنبي  اذ یعمل الاستقرار السیاسي على انسیاب رؤوس الاموال الاجنبیة 
الى الدولة المضیفة ومنھ انجاح سیاسة التحفیز الضریبي.فالمخاطر السیاسیة ھي اولى 
اھتمام المستثمر الاجنبي وتكمن في الاحداث والتغیرات الداخلیة في البلد المستقبل لھذه 

ت الى جانب طبیعة العلاقات بین البلد المستقبل والبلد المستثمر فتاخذ ھذه الاستثمارا
المخاطر اشكالا متعددة تتناسب مع درجة العلاقة ودرجة توترھا،اذ نجدھا في شكل 
القیود المسلطة على الشركة الاجنبیة المستثمرة الى ان تصل الى اقصى درجة وھي 

 .46حالة الاقصاء
ضافة الى العناصر السابقة،یوجد عنصر اخر یؤثر على بالإالمحیط الاقتصادي:-3

سیاسة التحفیز الضریبي و یتمثل في الاستقرار الاقتصادي للدولة المضیفة 
للاستثمار،والذي یتجسد في توفر الاسواق،وجود نظام مصرفي متطور،وجود شبكة 
 طرقات متطورة،توفر مصادر كافیة للتموین بالمواد الاولیة،وجود سیاسة مرنة
للأسعار والائتمان،اضف الى ذلك تسھیلات خاصة بالعلاقات الاقتصادیة والمالیة مع 
الخارج بالإضافة الى استقرار العملة،وكل ھذا من شانھ انجاح سیاسة الحوافز 
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.بالرجوع الى الاقتصاد الوطني نجد عدة عراقیل اقتصادیة تجعل 47الضریبیة
الجزائریة وھذا التردد مبني على  المستثمرین الاجانب في تردد الى دخول السوق

مستثمر یھتم دائما فال.التخوف من ھذه العراقیل التي تفوق نتائجھا التحفیزات الممنوحة
تمثل مخاطر لاستثماراتھ وخاصة تلك المرتبطة بالظروف الاقتصادیة  بالمسائل التي

  للدولة المضیفة 

- IVتمةخاال 

لإعطاء دفع جاء  09-16رقم الجدید ر قانون ترقیة الاستثما ان نخلصوفي الاخیر 
 جدید لمسیرة الاستثمارات الاجنبیة في الجزائر .حاول المشرع من خلالھ لخلق علاقة

في طیاتھ حوافز ضریبیة  حمل ھذا القانونحیث ،تكاملیة بین الضریبة والاستثمار
لالھ حسب الاحتیاجات الوطنیة وشجع من خ كما اعاد توزیع المزایا للمستمرینمغریة  

ج السلع والخدمات قصد التنویع الاقتصادي خارج قطاع ثمار في مجال انتاالاست
ة و لبعث الثقة بین المستثمر الاجنبي والدولة تم اصدار المراسیم التنفیذی المحروقات

الى تسھیل الاجراءات الاداریة في مجملھا  التي ترمي الخاصة بتطبیق ھذا القانون
الا ه الحوافز ومعاملتھ معاملة مماثلة للمستثمر المحلي.لحصول المستمر الاجنبي لھذ

الاستثمارات الاجنبیة في الجزائر یبقى تدفق  كل ھذا فان حجم  ان الملاحظ بالرغم من
 في جلب وحدھا غیر فعالة  سیاسة التحفیز الضریبيان بضئیلا وعلیھ یجب الاعتراف 

نھا وبین العوامل الاخرى التي تؤثر الربط بیالاستثمارات الاجنبیة المباشرة اذا لم یتم 
 في قرار الاستثمار.

 فاننا نقترح  مایلي:ولنجاح سیاسة التحفیز الضریبي 
یجب التركیز على اھمیة الاستقرار  السیاسي والاقتصادي والاجتماعي وكذا  -

قصد جلب  مع احداث نظام قانوني وقضائي فعال الاوضاع الامنیة للبلاد
 .الجزائرالتحدي التي تسعى الى تحقیقھ  المستثمرین الاجانب وھو

نظام الضریبي و جذریة خاصة للیجب مباشرة اصلاحات اقتصادیة عمیقة  -
بتخفیف العبء الضریبي وتقدیم نظام للحوافز الضریبیة مبسط اداریا یقلل من 

 ھذه الحوافز الضرائب ویوسع الاوعیة الضریبیة،ولابد ان ترفق عدد
الاجانب وتتمثل في ثبات المجال الضریبي بضمانات مخصصة للمستثمرین 

المعاملة  الضریبیة المماثلة بین المستثمرین الوطنیین والأجانب،مع امكانیة 
 تحویل الارباح الى الخارج.

والتنسیق بین قانون  بین الھیئات المانحة للحوافز الضریبیة التنسیق یجب -
لوضوح یة الاخرى وجمیع القوانین الاقتصادالاستثمار والقوانین الضریبیة 

 .للمستثمر الاجنبي والإداریة المعاملة الضریبیة 
التخصیص حسب  مبدأینتظر من المشرع اعتماد سیاسة تحفیز تقوم على  -

الطبیعة والحجم استنادا على خصوصیة كل قطاع مع اعطاء امتیازات 
ا ھد.تتمیز بمزایا تنافسیة الخالقة للثروة  التي استثنائیة للقطاعات الحساسة 

منصوص  ووالاكتفاء بما ھ ترشید  استخدام الاعفاءات الضریبیة  ویجب
للمشروعات  الاستثماریة القادرة على الاستمرار في  إلامنحھا و  حالیا علیھ 

 مع التقییم الدوري لھذه النفقات مزاولة النشاط بعد انتھاء فترة الاعفاء
ونقل  وشغیل آثرھا على الاستثمار والخزینة والتتقییم و الضریبیة 

 .التكنولوجیات الحدیثة
 ھداف الخاصة من منح ھذه الحوافزعلى الدولة ان تسعى الى تحقیق الا -

في تحقیق التنمیة الاقتصادیة ،خلق مناصب شغل ،نقل التكنولوجیا  والمتمثلة 
من تجارب الدول   لاستفادةاوأخیرا ضرورة  والخبرة وتشجیع البحث العلمي ،

 .الإعانات و في تقدیم الحوافز
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 المراجـعالھوامش و

                                                 
لعمش رجاء امینة،التحفیزات الجبائیة في میدان الاستثمار،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون  1

 .166،ص  2009-2008فرع قانون الاعمال،جامعة الجزائر بن یوسف بن خده،السنة الجامعیة 
ة الاستثمار،جریدة یتعلق بترقی 05/10/1993المؤرخ في  12 -93المرسوم التشریعي رقم    2

 .1993سنة   64رسمیة عدد 
 47المتعلق بترقیة الاستثمار،جریدة رسمیة عدد  2016اوت  03المؤرخ في  09-16القانون  3

 2018جویلیة   11المؤرخ في  13-18،معدا ومتمم بالقانون  2016اوت  03،الصادرة بتاریخ 
 .   2018جویلیة  15،الصادرة بتاریخ   42،ج ر ،عدد  2018المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

،ج ر 2009،یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009فیفري  17المؤرخ في  01-09امر رقم  4
 .2009جویلیة  26،الصادرة بتاریخ   44،عدد 

ناصر مراد،فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق،دیوان المطبوعات الجامعیة،سنة  5
 .117،ص 2011

حجاج خلال،التحفیزات الجبائیة لدعم المقاولة بالمغرب :الحصیلة وأفاق الاصلاح،مجلة المنارة  6
 .78،ص 2016،سنة 15للدراسات القانونیة والإداریة،العدد 

المتعلق بتطویر  03-01من الامر  06تم انشاءالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بموجب المادة  7
والذي كیفھا بأنھا عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع  2001اوت   20الاستثمار المؤرخ في 

 اداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص الوكالة.
، یتعلق بتطویر الاستثمار،ج ر، 2001اوت  20،المؤرخ في   03-01من الامر  09المادة    8

  .المعدل والمتمم .04، ص 2001اوت  22،الصادرة بتاریخ 47العدد 
 .06 ،ص المرجع السابق، 03-01من الامر    11و  10المادة    9
،ج ر، 2016مارس  06المؤرخ في  01-16الصادر بموجب القانون  2016من دستور  43المادة  10

 .14رقم 
زایا على :"...تستفید الاستثمارات المعنیة بالم 09-16من قانون ترقیة الاستثمار  12تنص المادة   11

 اعلاه مما یاتي: 2والمحددة في المادة 
 ادناه ،مما یأتي: 20بعنوان مرحلة الانجاز:كما ھو مذكور في المادة  1 

 ا) الاعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.
الخدمات المستوردة او المقتناة محلیا  ب)الاعفاء من الرسم على القیمة المضافة ،فیما یخص السلع و

 التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.
ج)الاعفاء من دفع حق الملكیة بعوض والرسم على الاشھار العقاري عن كل المقتنیات العقاریة التي تتم 

 في اطار الاستثمار المعني
ھار العقاري ومبالغ الاملاك د)الاعفاء من حقوق التسجیل والرسم على الاشھار العقار ومبالغ الاش

الوطنیة المتضمنة  حق الامتیاز على على الاملاك العقاریة المنیة والغیر مبنیة  الموجھة لانجاز 
 المشاریع الاستثماریة،وتطبق ھذه المزایا على المدة الدنیا لحق الامتیاز الممنوح.

لمحددة من قبل مصالح املاك الدولة بالمئة  من مبلغ الاتاوة الایجاریة السنویة ا 90ه)تخفیض بنسبة 
 خلال فترة انجاز الاستثمار

) سنوات من الرسم العقاري على الممتلكات العقاریة التي تدخل في اطار 10و)الاعفاء لمدة عشرة (
 الاستثمار،ابتداء من تاریخ الاقتناء.

 راس المال . ز)الاعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات والزیادات في
: بعد معاینة الشروع في مرحلة الاستغلال بناء على محضر تعده المصالح  بعنوان الاستغلال-مرحلة 2

 ) سنوات من المزایا الاتیة:3الجبائیة بطلب من المستثمر،لمدة ثلاث(
 ا)الاعفاء على الضریبة من ارباح الشركات 

 ب)الاعفاء من الرسم على النشاط المھني
 من مبلغ الاتاوة الایجاریة المحددة من قبل مصالح املاك الدولة." ةبالمائ 50بة ج)تخفیض بنس

 



           ، الصدیق ریكليرماش سمیة
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بالنسبة للمناطق التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة لم یعرف المشرع تلك المناطق ف  12

 من القانون رقم 18والقوانین التنظیمیة لھ .وبالرجوع للمادة  09-16في ظل قانون ترقیة الاستثمار 
الذي قدم بموجبھا المشرع تعریف لتلك المناطق التي المستدامة  المتعلق بتھیئة الاقلیم والتنمیة 01-20

حیث تنص :یحدد المخطط الوطني لتھیئة الاقلیم احكاما وترتیبات  تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة للدول
 خاصة بالتنمیة للمناطق الواجب ترقیتھا تنمیة مدعمة وتفاضلیة 

 المتمیزة بضعف مستوى تنمیتھا الاقتصادیة وبعدم كفایة نسیجھا الصناعي و الخدماتي الاقالیم-
 الاقالیم الریفیة المحرومة التي تتمیز بضعف مستوى تنمیتھا الاقتصادیة وتواجھ صعوبات خاصة.-
المناطق الحضریة الحساسة المتمیزة بوجود مجموعات كبرى وإحیاء سكنیة متدھورة وباختلال -

 اد بین السكن والشغل.توازن ح
 وكل اقلیم اخر یتطلب اعمالا ترقویة خاصة من طرف الدولة.-

 .20المرجع السابق ص  09-16من القانون  13المادة    13
 .20،المرجع السابق،ص  09- 16 رقم  من القانون 15المادة    14
المزایا  ،یحدد كیفیات تطبیق2017مارس  05المؤرخ في  105-17رقم  التنفیذيالمرسوم   15

منصب شغل،الجریدة  100الاضافیة للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة 
 .16الرسمیة العدد 

 .21،المرجع السابق ص .09-16من القانون  17المادة   16
،ج ر،عدد  2009،یتضمن قانون المالیة لسنة  2009فیفري  17مؤرخ في  01-09الامر رقم   17
 . 2009جویلیة    26،صادر في 44

18   Zouaimia Rachid le régime des investissements étranger a la preuve de la 
résurgence de l état dirigiste en Algérie RASPJEP P n2 2011 p 13. 

،یتعلق 2006اكتوبر  09المؤرخ في  356-06رقم  التنفیذيالمادة الاولى من المرسوم  19
 11،الصادرة في 64طنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمھا  وسیرھا ،ج  ر،عدد بصلاحیات الوكالة الو

مارس  05المؤرخ في  100-17رقم  التنفیذي،المعدل والمتمم بموجب المرسوم 2006اكتوبر 
 .  2017مارس  08،الصادرة في 16،ج ر ،عدد 2017

د اللامركزي یضم الشباك الوحی :على  100-17 التنفیذيمن المرسوم  23تنص المادة    20
مركز تسییر المزایا ،مركز استیفاء - الآتیةالاربعة  المنصب على مستوى مقر الولایة ،المراكز

 المؤسسات ،مركز الترقیة الاقلیمیة . لإنشاءالاجراءات ،مركز الدعم 
 المرجع السابق. 100-17من المرسوم التنفیذي  24المادة   21
،یحدد كیفیات تسجیل 2017مارس سنة  05المؤرخ في  102-17سوم التنفیذي المر  22

مارس  08الصادرة في  16الاستثمارات وكذا شكل ونتاج الشھادة المتعلقة بھ، جریدة رسمیة ،عدد 
 . 2017سنة 
 .21المرجع السابق.ص  102-17من المرسوم التنفیذي  02المادة   23
 .102-17من المرسوم التنفیذي  05المادة   24

 .102-17التنفیذي  من المرسوم 06المادة   25
 . 102-17من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة   26
  102-17من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة   27
 السالف الذكر. 101-17من المرسوم التنفیذي رقم  6الى  3لمواد انظر لللتفصیل اكثر   28
 .102 - 17من المرسوم التنفیذي  13المادة   29

 .102- 17 التنفیذي رقم  ممن المرسو  14دة الما  30
31 Zouiten abderrezak,la mise en œuvre des avantages exceptionnels dans la 
nouvelle législation algérienne de l investissement, revue science humaines 
47juin 2017 ,p11. 

 من المرسوم نفسھ. 18المادة   32
،یتعلق بمعاینة الشروع في  2019ابریل سنة  29ي مؤرخ ف 149-19مرسوم تنفیذي رقم   33

 . 31 ، العدد 2019مایو سنة  19الصادرة في  ج ر،للاستثمارات ، لالاستغلامرحلة 
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 . 149-19رقم  التنفیذيمن المرسوم  05المادة   34
 .149-19من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة   35
 .149-19من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة   36
 .149-19من المرسوم التنفیذي رقم   10المادة   37
والمتعلق  2017مارس  05المؤرخ في  104-17رقم  التنفیذيمن المرسوم  06 و 05المادة   38

بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة،ج 
 39.1،ص16ر،العدد 

  . 1004-17التنفیذي  من المرسوم 07المادة   39
 .1004-17من المرسوم التنفیذي  10المادة   40
مرجع ال،2018،المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  13-18من القانون رقم  05المادة   41

 .سابق ال
 16تاریخ الاطلاع  WWW.ANDI.DZ الموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 42

 . 21:00على الساعة  2020اكتوبر 
43- francais.doingbusiness.org/fr/reports/global-
report/doingbusinessreport2019. 

زیاد فیصل حبیب الخیزران،المزایا والضمانات التشریعیة للاستثمار الاجنبي في قوانین   44
 . 116 ،ص2014الاستثمار العربیة،دار النھضة العربیة ،

 
واثرھا على جذب الاستثمار الاجنبي،الطبعة الاولى  حمدي حمزة حمد،الحوافز الضریبیة  45

 .153 ،المكتبة العصریة،ص
 .123 سابق،صالمرجع الناصر مراد،  46
بوحادي حلیم،دور الضریبة في ترقیة الاستثمار الخاص الوطني في الجزائر ،دراسة حالة وكالة   47

شھادة الماجستیر في العلوم  مذكرة مقدمة لنیل 2001-1993ترقیة الاستثمارات ودعمھا ومتابعتھا  
 .79،ص 2003-2002الاقتصادیة ،فرع ادارة الاعمال ،جامعة الجزائر،السنة الجامعیة 
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